كان كلامنا المتقدم في تبيان أن البحث في التزاحم الحكمي يعتمد على القول باستحالة الترتب، أما مع القول بأن الترتب لا إشكال فيه فينتفي الإشكال في البحث في التزاحم الحكمي، لماذا؟ لأنه من الوضوح بمكان، إذا قلنا بالترتب، أي أن الأمر بأحد المتزاحمين مشروط بترك الآخر، وبالتالي ينتفي الإشكال من جذره.
ثم بينا مطلباً آخر هو أن في التزاحم الملاكي هناك وحدة في الموضوع، بمعنى أن المجمع فيه المصلحة والمفسدة ـ إذ
ا صح التعبيرـ أو فيه أكثر من مصلحة ومفسدة

أما في التزاحم الحكمي فهناك تعدد في الموضوع، تعدد الموضوع تبعاً لتعدد الغرض، وعلى هذا يكون الفرق بين التزاحم الملاكي والتزاحم الحكمي هو بهذه الحيثية، بمعنى أن التزاحم الحكمي الموضوع فيه متعدد، أما التزاحم الملاكي فالموضوع فيه متحد، وقلنا إن هذا يبلور لنا فرقاً، سيأتينا إن شاء الله هذا الفرق، هو أن جميع ما يذكر من حيثيات توجب الاختلاف بين التزاحم الحكمي والتعارض صالحة هذه الحيثيات لتمييز موارد التزاحم الملاكي عن التزاحم الحكمي، وبمعنى آخر: أن التزاحم الملاكي أشبه بباب التعارض، بخلاف التزاحم الحكمي فلا يندرج تحت التعارض إلا في بعض الموارد كما مر علينا، يعني يصير مورد واحد، أو نادر، يكون يندرج تحت التعارض والتزاحم، في القليل النادر، النادر جداً.

كان هذا هو خلاصة لما مر علينا في الأمس الماضي...

كلامنا في هذا اليوم: 

دائماً نحن عندنا كبريات، تقول لنا هذه الكبريات كالتالي: أقم الصلاة، أقيموا الصلاة، إيت الزكاة، صم، حج، على هذا النسق وعلى هذا النحو تأتي الأحكام الشرعية، هذه الكبريات التي تأتي على هذا النحو، تارة يتحد موضوع الكبريين، ويختلف الحكم، الموضوع واحد، والحكم مختلف، فهذا لا إشكال في كونه من موارد التعارض، الموضوع مثلاً صلاة، صل ولا تصل، صل قصراً وصل تماما، هذا موضوع واحد، صلاة، مرة يأمر بالصلاة، ونهي عن نفس هذا الموضوع، الذي هو الصلاة، هذا بعد من أبرز موارد التعارض.

لماذا؟ لما مر علينا من أن موارد التزاحم الحكمي لابد أن يكون فيه تعدد في الموضوع، بما أن الموضوع في المقام متحد، أكرم زيداً ولاتكرم زيداً، واضح بعد تعارض بين وجوب الإكرام وحرمة الإكرام، فهذا يخرج، يعني مع اتحاد الموضوع واختلاف الكبريين فيه، يكون خارجاً عن موارد التزاحم الحكمي، وهو من موارد التعارض، أما إذا تعدد الموضوع، فأيضاً هذا تعدد  الموضوع تارة: يكون الاختلاف ناشئاً من مقدمة خارجية، مثل هكذا أيضاً: كما إذا دل الدليل هكذا: صل قصراً وصل تماما، واضح ههنا كما مر علينا خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فصل قصراً وصل تماما، يعني نحن نعلم بوجود تكاذب بين الدليلين، لكن السبب في تكاذب الدليلين هذه المقدمة الخارجية أنه الصلوات خمس فقط ليس إلا، فإذن من خلال هذه المقدمة الخارجية أيضاً نقول إن المورد من موارد تعارض الأدلة وليس من موارد تزاحم الدليلين، يعني ليس مثل أنقذ الغريق، لا، هذا تعارض ههنا، لأن الصلاة الواجبة إما أن تكون قصراً وإما أن تكون تماماً.

وهكذا الحال إذا كان يتعذر الجمع بين التكليفين في مقام الامتثال على نحو الدوام، يعني الدليل ماذا يقول لك مثلاً؟ شوف بنجيب لك مثالاً، تقول هذا يدخل في باب التزاحم، نقول لك: لا، هذا في باب التعارض، إذا قلت لك هكذا: اقرأ القرآن في الساعة الفلانية من النهار، وادعُ الله في الساعة الفلانية من النهار، على نحو الدوام، هذا أمر بالدعاء، وذاك أمر بقراءة القرآن على نحو التمام، والساعة واحدة على نحو الدوام، واضح هذا، وأنت بعد إما أن تقرأ القرآن وإما أن تدعو الله...

...

لا، بس تقرأ، ما تدعو، نفس الوقت...

...

لا، ما فيه هذا الحكي، لا، يعني استوعب الوقت كما هو واضح، فماذا نقول لهذا؟ نقول أيضاً هذا بما أنه دائماً، وحيث أنه ما يصير التكاليف الدائمية على كذا، يعني المكلِّف الذي هو الله أو العرف، يشرع الأحكام الشرعية بلحاظ إتيان المكلفين لهذه الأحكام على هذا النحو: (ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)...

....

اشلون تجمع؟ ما عندك إلا هذا الوقت، هالستين...

...

بس كله ستكررها هذه؟ يقول لك لا، اقرأ قرآن...

....

لو أمكن الجمع يعني، ممكن يعني المثال يمكن غير...

خلنا نقول لك: أكرم زيداً على طول ولا تكرم عمراً في هذه الساعة الفلانية، حتى يصير أوضح لكم، بس هو واضح حتى ذا المثال المتقدم، لأن المدار ليس على هذه الحيثية أنك ماذا؟ المدار على أنك يصدق عليك أنك تدعو الله، يعني رب اغفر لي، رب اعطني، رب هب لي ذرية صالحة، رب زوجني زوجة صالحة، وهلم جرا من هذه الأدعية، طول الوقت، طول وقت هذه الساعة..

قلت ذاك حتى مثلاً: (رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيان صغيراً) قد ما يصدق في العرف إلا أنك شنهو جاي؟ تقرأ قرآن، نحن نبيك يصدق عليك إذا شافك العرف ماذا يقول لك؟ يقول لك: جاي تدعو الله مبتهلا إليه، ليست جائيا تقرأ قرآن، فذاك يبغيك تحقق حقيقة الدعاء، وهذا يبغيك تحقق حقيقة قراءة القرآن على نحو الدوام في هذه الساعة، نقول الله ما يكلف هكذا، لماذا؟ الله يريد بنا  كما قلنا، اليسر ولا يريد بنا العسر، التكاليف ما تأتي على هذا النسق، يعني على نحو الدوام، فماذا نستكشف من هذين التكليفين؟ التعارض، نقول: الدليلان متعارضان، لا بعد ليس على نحو الدوام، على نحو الأعم الأغلب، ليس على نحو النادر مثل أنقذ الغريق، حتى قلنا تزاحم، لأنه من هو الذي سيغرق؟ في النادر، أكثر الناس يعرفون السباحة، وأكثر الناس فيه وسائل لإنقاذهم يعني غيرك...

فإذن ماذا؟ لو كان على نحو الغلبة أيضاً، أيضاً نقول هذا: الدليلان متعارضان، ليس على نحو الدوام، على نحو الغلبة يعني أنت لا تتمكن من الإتيان بالفعلين إلا في النادر النادر، فماذا نقول هذا؟ الدليلان متعارضان، لأن المكلفين لايتمكنون على النحو الأعم الأغلب على امتثال كلا التكليفين، نعم في موارد نادرة يتمكنون من ذلك، فماذا نسميه؟ نقول تعارض....

وقلنا إنه في بعض الأحايين، في صورة مر علينا، يمكن جاء بها النائيني أو جاء بها غيره، أو قال النائيني، أو قال الماتن في المحكم، قال: إن هذه الصورة يصدق عليها تعارض وتزاحم، تقدم عندنا، يعني في بعض الموارد قد تكون مورداً للتزاحم والتعارض إذا قبلنا أنه ماذا؟ أنه يعني يكون المورد من موارد التزاحم والتعارض، يمكن أن نجعل مصداقاً لهذا، أنه يعني ليس في الأعم الأغلب...

...

نعم في الزكاة، قال الماتن ممكن تصير  هذه مورداً للتزاحم والتعارض...

طيب على كلٍ، وواضح بعد عندنا، في بعض الأحايين كما سيأتينا، عندما يأتي الدليلان، بسرعة نلتفت، لأي شيء؟ نلتفت إلى إمكانية الجمع العرفي بين هذين الدليلين، يعني يصير مافيه تزاحم، وفي بعض الصور، عندما يأتينا الدليلان، نلتفت إلى أنه لا يمكن الجمع العرفي بين هذين الدليلين، ما يمكن، يعن أن أحد الدليلين يعارض الآخر لمضادته إياه أو لمناقضته له، فنقول هذا من التعارض.

وحتى يتضح لنا التعارض، لابد أن نأتي بمقدمة من خلالها نضع النقاط على الحروف كما يقال، يعني يصير المطلب من القضايا البينة، شنهو هذه المقدمة؟ يقول هذه المقدمة راح نوضح فيها التالي: أنه تارة هكذا يصير عندنا، تارة  الكبريان اللذان يأتيان، يتحدان بحسب العنوان والمعنون، مثل ماذا؟ أكرم العلماء ولا تكرم العلماء، هذا واضح بعد، أكرم النحاة ولا تكرم النحاة، هذا واضح، وأخرى يختلفان بحسب العنوان والمعنون، مثل ماذا؟ حرمة الغصب ووجوب إنقاذ الغريق، واضح عندنا حرمة الغصب، ما يجوز للإنسان أن يتصرف في أموال غيره بأي نحو من التصرف، حتى بالمرور في الأرض، لكن عندنا شوف، وراء هذه الأرض نهر، وفي النهر...

...

صاحب الأرض هم مؤمن خير، وما يخالف خله حتى صاحب الأرض، صاحب الأرض إذا مؤمن خير طيب، ويجب علينا إنقاذه، وهو غارق الآن ما يمكن الاستئذان منه، فشنسوي؟ يعني نضطر إلى التصرف في أرضه المغصوبة، فهنا ماذا؟ يختلفان الكبريان بحسب العنوان والمعنون عنوان ماذا؟ أنقذ الغريق وعنوان لا تغصب، وثالثة يختلفان أيضاً بحسب العنوان ويتحدان بحسب المعنون، شيء واحد، لكن ماذا؟ يختلف بحسب العنوان، المعنون متحد، مثل إذا قال مثلاً: برَّ والديك ولا تعقهما، بعد آيات القرآن واضحة في هذا المجال، وهذا الفعل الذي أنت بتسويه، برّ لوالدتك من ناحية، لكنه عقوق لوالدك من ناحية أخرى مثلاً، شتسوي هنا، المهم يقول هذه المقدمة التي باكر إن شاء الله راح تأتينا، باكر، هذه المقدمة التي نميز فيها ونقول تارة الاتحاد بحسب العنوان والمعنون للكبريين، وأخرى الاختلاف بحسب العنوان والمعنون، وثالثة الاختلاف بحسب العنوان فقط، والاتحاد بحسب المعنون، يقول راح يتبلور لدينا ويتضح عندنا بعض الفوارق بين المتعارضين والمتزاحمين، بس خلونا نطبق، لأن أمس ما طبقنا، فإذا أسعفنا الوقت أكملنا المطلب وإلا أرجأناه إلى الغد...

تطبيق:

هذا بناء...

يعني كلامنا أين؟ في التزاحم الحكمي، اش يبتني عليه؟

 على امتناع الامر الترتبي بالمهم، أما بناء على ثبوته، كما ذهب إليه النائيني وكاشف الغطاء وغيرهما، فلا أثر للإشكال، يعني ما أحد يشكي علينا يقول كيف الله يأمر هذا المكلف، مع أنه لا قدرة لديه إلا على امتثال أحد الفعلين، وإنقاذ أحد الغريقين...

 إذ في ظرف ترك الأهم يكون المهم موردا للغرض...

لأن شرط الإتيان بالمهم هو ترك الأهم، فبعد ما أحد يشكل علينا بناءً على الترتب، الإشكال أين يجيء في التزاحم؟ أين يجيء الإشكال في التزاحم؟ يجيء إذا أنكرنا مبحث الترتب، قلنا الترتب كما قال صاحب الكفاية (قدس الله نفسه الزكية)، قال الترتب مستحيل، وصاحب كشف الغطاء اشتبه عليه الأمر، وظن أنه يمكن التخصيص في الأمور العقلية، الذي هو محال بالبداهة عند إمعان النظر والالتفات إلى المطلب، كما ألمحنا إليه بالأمس الماضي...

 يكون المهم مورداً للغرض الفعلي المستتبع للأمر الفعلي، وتمام الكلام في ذلك في مسألة الضد. 
هذا، وحيث ظهر أنه يلزم في التزاحم الملاكي وحدة الموضوع، كما رأينا، سواك، هو الموضوع سواك، يجب وهو مباح، وحدة الموضوع...

 وكون هذا الموضوع مجمعا للمقتضيات المتزاحمة في كيفية تعلق الغرض الواحد به، وفي التزاحم الحكمي...

طبعاً الأفضل أن نحن، قلنا التزاحم الملاكي مثلنا له بماذا؟ السواك، وبعد قلنا مثالاً ثانياً الحديد...

وفي التزاحم الحكمي تعدد الموضوع تبعاً لتعدد الغرض، فلكل من تعدد الموضوع واتحاده صغريات واضحة، وأخرى متشابهة يتضح الحال فيها مما يأتي عند الكلام في الفرق بين التعارض والتزاحم، إذ لا أثر للتزاحم الملاكي...

يقول نحن ما لنا شغل بالتزاحم الملاكي، لكن أوردناه استطراداً، التزاحم الملاكي...

 لنهتم بتشخيص موارده، وانما ذكرناه هنا تبعا لبيان حقيقة التزاحم الحكمي. 
لكنه حيث كان راجعا إلى عدم قابلية المورد إلا لاحد الحكمين، يعني ما يصير بعد يقول ألزمك بالسواك ولا ألزمك به، هذا يصير تعارضاً واضحاً...

 المستلزم للتكاذب بين دليليهما كان من موارد التعارض، وما يأتينا في الفرق بين التعارض والتزاحم الحكمي يصير أيضاً هو فارق بين التزاحم الحكمي والتزاحم الملاكي...

ينفع في الفرق بينه وبين التزاحم الحكمي. 
نعم، هو يمتاز عن بقية موارد التعارض بلزوم تحقق كلا المقتضيين المتنافيين في تعلق الغرض بالمورد...

يمتاز عن بقية موارد التعارض، لماذا؟ لأن بعض موارد التعارض ما يلزم منها اجتماع المقتضيين، مثل صل قصراً وصل تماما، هذا ما له ربط...

بلزوم تحقق كلا المقتضيين المتنافيين في تعلق الغرض بالمورد، ولا مجال للبحث في ذلك بعد عدم الضابط له وعدم الأثر المهم في المقام، في مقام العمل...

نحن ما لنا قلنا، لا دخل لنا في قضية التزاحم الملاكي وإنما أوردناه استطراداً.

 الأمر الثاني: الكبريان المتنافيان اللتان تتضمنها الادلة الشرعية إن اتحد موضوعهما واختلف حكمهما فلا إشكال في كونهما موردا للتعارض دون التزاحم الحكمي - الذي هو محل الكلام - لما سبق من توقف التزاحم على تعدد الموضوع ليمكن تعدد الغرض والملاك بتبعه...

هذا ماذا قلنا؟ الكبريان اتحدا موضوعهما، موضوع واحد، أكرم زيداً ولا تكرم زيدا، أقم الصلاة ولا تقم الصلاة..

 وإن تعدد موضوعهما، الموضوع أيضاً متعدد كما قلنا: صل واقرأ القرآن، فتنافيهما، قد يكون لمقدمة خارجية، مثل الذي مر علينا: صل قصراً وصل تماماً...

فتنافيهما إن كان لمقدمة شرعية خارجية كانا موردا للتعارض أيضا دون التزاحم، لماذا؟ لأن نحن نعرف ما فيه إلا تكليف واحد، فأحد الدليلين يكذب الدليل الآخر، يعني ينفيه، يطرده، ما فيه إلا صلاة واحدة، فكيف يقول لك: صل قصراً وصل تماما؟

 للتكاذب بينهما بضميمة المقدمة المذكورة، كما في دليلي وجوب القصر ووجوب التمام، أو وجوب الظهر ووجوب الجمعة مثلاً...

 وكذا إن كان لتعذر الجمع بينهما في مقام الامتثال، الذي قلنا، لكن ليس على نحو النادر، وإنما على نحو الدائم، أو على الأقل ماذا نقول؟ على نحو الأعم الأغلب، فماذا يصير هذا؟ لما سبق من ابتناء الاحكام الشرعية على ما يلائم ويوائم وينسجم مع طاقة غالب الناس، لا تقل له والله: كم فرد كم واحد عندهم القدرة على الامتثال في هذه الموارد المحدودة فجاء التكليف، لا، ما فيه هذا الحكي...

 وكذا مع قلة موارد تعذر الجمع بينهما في مقام الامتثال لكن كان ظهور كل من الدليلين في فعلية حكمه في مورد الاجتماع مستحكما...

تعذر الجمع بينهما، بين الدليلين في مقام الامتثال، وكان ظهور كل من الدليلين، يقول لك إيت بي وحدي وحدي لا شريك لي، وذاك ماذا يقول لك؟ وحدي لاشريك، ليس مثل أنقذ الغريقين، لا، مثل مثلاً ماذا قلنا نحن، جبنا مثالا الذي اليوم جبناه، صل واقرأ القرآن مثلاً...

 للتكاذب بينهما المسقط لهما عن الحجية في ثبوت الحكم، وفي لازمه وهو الملاك، إلا أن نحرز الملاك من الخارج، فيكون موردا للتعارض والتزاحم معا، كما سبق في نصابي الزكاة. 
وإن لم يكن له ظهور في ذلك أو كان له ظهور بدوي فيه يمكن رفع اليد عنه بمقتضى الجمع العرفي بين الدليلين كان المورد من موارد التزاحم دون التعارض...

هذا واضح، لأن أنقذ الغريقين ماذا؟ صح له ظهور أن أحد الدليلين ظهور بدوي، أحد الدليلين يقول لك أنقذ (س)، يعني لا تنقذ (ص)، والثاني ماذا يقول؟ أنقذ (ص)، يعني لا تنقذ (س)، لكن واضح أنه يمكن رفع اليد عن هذا التعارض البدوي بماذا؟ يعني بالجمع بين الدليلين على الأقل في مقام الجعل، نقول غرض المولى تعلق بكل منهما، لكن في مقام الامتثال باعتبار لا قدرة إلا واحدة، فيأتي فيما استطاعه امتثالاً، لكن الدليل الآخر ما يعارض هذا، وإنما يزاحمه...

وإن لم يكن له ظهور في ذلك أو كان ظهوره بدوياً، يمكن رفع اليد عنه بمقتضى الجمع العرفي بين الدليلين كان المورد من موارد التزاحم دون التعارض، يقول: وعلى هذا نحتاج إلى إيراد مقدمة من خلالها يتضح الوجه في الفرق بين التزاحم تارة والتعارض تارة أخرى، كان اللازم النظر في ضابط تعدد الموضوع الذي يكون معيارا في التزاحم والتعارض. 
وتوضيح ذلك: أن موضوعي الكبريين في دليليهما.. واحد تارة: يتحدان بحسب العنوان والمعنون، كما لو دل أحد الدليلين على وجوب إكرام النحاة والآخر على حرمته.. هذا تعارض.

 وأخرى: يختلفان بحسب العنوان والمعنون، كما في دليلي حرمة التصرف في المغصوب، الذي يقول لك يعني تصرف في المغصوب.

وثالثه: يختلفان بحسب العنوان ويتحدان بحسب المعنون، كما في بر والديك، الذي يكون هذا الفعل يتحد في العنوان، فعل هو برّ في الحقيقة من ناحية وهو عقوق من ناحية أخرى للأب.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

